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  الملخص

علـىتوجـدلانظریـةمسـاواةفـيرتنَحصِـالإرادةسـلطانمبـدأظـلفـيالمزعومـةالمسـاواةإن

الـذيالعقـدأنالقـولإلـىالـبعضیـذهبهـذاعلـىالحدیثـة؛ وبنـاءضـمن المعـاملاتوذلـكالواقـعأرض

  .القانونعالممنیختفيوشك أنیو في الاضمحلالالآنأَخذوهاما؛كبیرادوراأدى

ــــد أنمــــاط صــــیاغة العقــــود فــــي العقــــود هــــو التوجــــه نحــــو الإرادةومــــا زاد مــــن الأزمــــة التــــي لحقــــت  توحی

ـــد؛ ـــد للتعاق ـــر وجـــه جدی إنشـــاء فیـــه الإرادةالـــذي تســـتطیعمجـــالالانحصـــارممـــا أدى إلـــىالتـــي تعتب

ـــــل الالتزامـــــات،  ــــــمـــــن أحـــــد أطاحتكارهـــــاب ـــــة ـــــــــ فـــــي ظـــــل اتســـــاع نطـــــاق التعاقـــــد عـــــن طریـــــق راف العلاقـــــة العقدی

  .نماذج العقود

  .التوازن العقدي، اختلالالعقد؛ الإرادة؛ مبدأ سلطان الإرادة؛ نماذج العقود:الكلمات المفتاحیة

Abstract

The alleged equality under the authority of the will principle is confined to a 
theoretical equality that does not exist in reality, as a part of modern transactions.  
Based on this, some have argued that the contract played a large and important role:  
It is now declining and about to disappear from the realm of law.

What added to the crisis that afflicted the will in contracts was the trend 
towards unifying patterns of contract drafting, which are considered a new way of 
contracting.  As a result, the field in which the will can create obligations is restricted, 
but rather monopolized by one of the parties to the contractual relationship in light of 
the expansion of the scope of contracting through contract models.

Key Words:  Contract, Will , The principle of the authority of the will, Contract 

models, nodal imbalance.
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  لمقدمةا

التيوالاقتصادیةوالأخلاقیةالفلسفیةبالأفكاربِشدةالقانونیةالحیاةفيودورهاالإرادةمفهومارتبط

وهذا أصبح الوسیلة الأنجع للتنمیة الاقتصادیةحرةلإرادةعملاباعتبارهفالعقدالمجتمع،فيسائدةكانت

  .اللیبراليوالاقتصادیةالفردلفلسفةاما نادت به

دونوذلكأخرى،بإرادةالتقاءهابمجردالقانونیةإحداث الآثارعلىبالقدرةللإرادةالقوانینعترفُ تَ 

الإرادةحریةمبدأیكونالتراضي؛ بهذامبدألزومأيمعین،شكلأوخاصإجراءأيإلىالحاجة

ذلكأنصارهویتجاوزد؛العقو نشأةسببتهذیبه، فهوأولتعدیلهحاجةدون أیةللتعاملأساساوسلطانها

  .المجردةالإرادةالقانون علىأحكامكُلِ إقامةِ محاولةإلى

إلاوالاستقرار،الثباتمنبشيءتتَسمالعقودبمجالالمتعلقةتلكسیمالاالقانونیةالنصوصظلت

حتأصبوالتيللعقود الجدیدة،الملحوظوالانتشارتطورمع الواقع في ظلتعارضالثباتهذاأن

الخطورة أنأنلظهور أنماط جدیدة  لصیاغة العقود؛ إلاأدى ماوهوالإنسان،حاجیاتلإتمامضروریة

  .زوالهادرجة الاعتداء على الإرادة في العقود، بل بالأحرىإلىالأمریصل

مجتمع أصبح  في-مساواة نسبیة–متساوون المتعاقدانفیهایكونالتيالتعاقدیةالصورةإذ فقدت

فتغیب بذلك ،نماذج العقودضمن ویفرض فیه الطرف شروطاالشخصیةلمصلحتهمتعاقدكلعمل فیهی

تحت تقبلأنإلاتملكفالإرادة لاالتفاوض،مرحلةالإرادة في أهم مرحلة من مراحل تكوین العقد وهي

  .الاختیارحالةتقلصوالضرورةهي مقیدة بعاملفالحاجة؛ منضغط

هل : فإن الإشكالیة الأساسیة المطروحة تكمن في الإجابة عن السؤال التاليوعلى ضوء ما سبق 

  ي من خلاله یمكن تبریر زوال الإرادة في العقود؟ذاللنماذج العقودتم إیجاد أساس قانوني 

أن نقسم اقتضت طبیعة البحث تقدیم العمل في خطة منهجیة تعتمد على الطرح النظري، فارتأینا

  .حثینهذه الدراسة إلى مب

المبحث (؛ لنستكمل الموضوع نماذج العقودتحت عنوان التعاقد عن طریق ) المبحث الأول(فجاء   

  .بالتعریج على القیمة القانونیة لهذه العقود) الثاني

وقبل التطرق إلى الموضوع كان لا بد الإشارة بأن الموضوع المتناول؛ ینحصر بالتطرق إلى نماذج 

وإن اعتاد الفقه على استعمال . أنواع العقود النموذجیة بمفهومها الضیقالعقود، والذي یعتبر نوع من

  .لتعبیر عنها، ونرى أن هذا یعتبر خلط في أساس الذي یقوم علیه كل نمط" العقود النموذجیة"مصطلح 

  نماذج العقودالتعاقد عن طریق : المبحث الأول

مناقشة، وإنما ظهرت عقود حدیثة تعتبر لم تعد العقود في صورتها التقلیدیة، تنعقد بالمساومة وال

وتعتبر ظاهرة تمذیج العقود . وسیلة لإبرام العقود، وطالت بذلك مختلف العلاقات العقدیة بما فیها العقد

ومنه كان لابد أن حدیثة العهد نسبیا، لذى لم یتوصل الفقه إلى تكوین نظریة جامعة ومانعة بشأنها،
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، وتبعا لذلك نتناول عناصر هذا النمط من العقود )لمطلب الأولا(نماذج العقودنتطرق إلى مفهوم 

  ).المطلب الثاني(

  نماذج العقودمفهوم : المطلب الأول

لتي تتمحور في نشیر أولا، أن مصطلح تمذیج العقود یجمع بین عدة أنماط لصیاغة العقود، وا

الفني الدقیق، تُولد التزامات متبادلة لیس عقودا بالمعنى"و نماذج العقود وهاذین النمطین العقود النموذجیة 

  1".تلقى على عاتق أطرافها، وإنما هي صیاغة معدة مسبقا لبنود تعاقدیة تطبق على عقود ستبرم مستقبلا

  ).الفرع الثاني(، ومن ثمة بیان عناصره )الفرع الأول(نماذج العقودسنتطرق إلى تعریف 

  نماذج العقودتعریف : الفرع الأول

وإن 3لدلالة على الصیاغة النمطیة للعقود،2"العقود النموذجیة"ه على استعمال مصطلح اعتاد الفق  

كما أنه نجد بعض التشریعات تولت تعریف هذه الصیاغة في حین أن أغلبیة القوانین اختلفوا في تعریفها،

  .الوضعیة سكتت عن ذلك

  فقهابنماذج العقودالمقصود : أولا

؛ ولذا ارتئینا أن وانقسموا بذلك إلى فریقین،د النموذجي بشكل عامللعقاختلف الفقه في تعریفهم 

نعرف نماذج العقود من خلال ثنایاها، وذلك لكون أن أغلب الفقه لم یقیموا التفرقة بین العقد النموذجي 

  - نماذج العقود–بمفهومه العام والعقد النموذجي بمفهومه الضیق محل الدراسة 

موذجي من زاویة وجود طرف ثالث أجنبي عن العقد الذي تولى الفریق الأول عرف العقد الن

عبارة عن صیاغة بسیطة، من قبل منظمة مهنیة أو "صیاغته، وعرف بذلك العقد النموذجي على أنه 

  4،"إدارة متخصصة في صیاغة نموذج للعقود مستقبلیة، تتعلق بموضوعات قانونیة ستبرم عند الحاجة

العقد الذي تضعه سلطة عامة أو أیة هیئة نظامیة " على أنه " السنهوري"وفي نفس السیاق عرفه الفقیه 

  5".أخرى، كعقود الإیجار النموذجیة التي تضعها وزارة الأوقاف أو المجالس أو النقابات

كما أضاف الفقه بأن العقد النموذجي لیس بعقد كما هو معروف في الحیاة القانونیة، فقال الفقیه 

"PIEREEMALINVERNI" أسماء المتعاقدین–بغض النظر عن أسمائهم "في هذا السیاق بأنه -

قود في ــــــــــیاغة عـــــــــیغ تهدف إلى أن تكون قوالب لصــــــــفإن العقود النموذجیة لیست عقودا، ولكنها ص

  6".مجال محدد

ص الذین عبارة عن نماذج للعقود تعتبر حجة على الأشخا"أنها " GHESTIN"وأضاف الفقیه   

  7".یقبلون صیاغة العقود على منوالها

یجب توسیع مفهوم العقد النموذجي لیشمل لیس فقط النماذج "أما الفریق الثاني ذهب إلى القول أنه 

وبتالي 8...".التي تقدمها هیئة مهنیة أو إدارة، بل تشمل أیضا تلك التي أعدها أحد الأطراف المتعاقدة

عقد "فعرف بحسب هذا الفریق على أنه صیاغته من أحد أطراف العقد،عرف العقد النموذجي من زاویة
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معد من قبل أحد المتعاقدین، یتضمن شروط العقد المعروضة على الطرف الآخر في حالة الرغبة في 

9".الدخول في العقد دون أن یكون لهذا المتعاقد الحق في المساومة أو الاختیار

من إعداد -الطرف الأقوى في العلاقة التعاقدیة-المتعاقدین ما یقوم به أحد"كما عرفت على أنها 

10".نماذج عقدیة موحدة، في حدود نشاطه، تطبق على الطرف الآخر بقبوله لها

على العقود التي یحررها أحد المتعاقدین لیعرضها بصفة دائمة على " GHESTIN"وأطلق الفقیه 

  11".العقود النموذجیة الانفرادیة"كل من یتعاقد معه ب

  :كما أنه ذهب الفقه إلى تحدید مجموعة من العناصر للعقود النموذجیة الانفرادیة والتي تتمثل في

  أن یوجه العقد للعام أي لعدد غیر محدد من الأشخاص لا لشخص معین بذاته،-

  أن یعد العقد مسبقا من أحد الأطراف الذي یتعین أن یتمتع بمقدرة نافذة على التعاقد،-

الضعیف رد من الطرف القوي ولا یحق للطرفطرف الآخر بمضمون العقد كما و یجب أن یقبل ال-

  12.مناقشة بنود العقد فهو مخیر أن یقبل أو أرفض

حیث تعتبر - العقود النموذجیة الانفرادیة - ومنه تعتبر العقود النموذجیة أشمل من نماذج العقود 

  13.من أسالیب تحریر العقد النموذجيهذه الأخیرة نوعا من أنواع العقود النموذجیة التي تدخل ض

المقارنةفي القوانین بنماذج العقودالمقصود : ثانیا

لم یتولى تعریف العقد النموذجي، -شأنه في ذلك شأن التشریعات المقارنة-إن المشرع الجزائري 

ض إلى إلا أنه كاستثناء عن مختلف التشریعات الوضعیة نجد أن القانون المدني الإیطالي وإن لم یتعر 

في العقود المبرمة بالتوقیع "تعریف العقد النموذجي إلا أنه تناول بعض أحكام المتعلقة به، حیث جاء فیه 

على نماذج جاهزة لتوحید تنظیم علاقات تعاقدیة، فإن الشروط المضافة إلى تلك النماذج تتغلب على 

  14".افةالشروط الأصلیة إذا تنافت معها، حتى ولو لم تشطب تلك الشروط المض

ویتبین من صیاغة المادة، أنها جاءت عامة ولم تحدد مصدر هذه النماذج، فتشترط هذه المادة 

أن تكون الصیغ العقدیة التي یتجسد فیها مضمون التصرف القانوني واحدة 15لتنفیذ الحكم الوارد فیها

حید لا بد من أخذه وهذا التو . ومتماثلة في مواجهة جمیع الأطراف الذین یرتبطون بموجب هذا التصرف

بالمعنى الموضوعي الذي یفترض أن تتخذ العقود التي تنظم عملیة قانونیة معینة شكلا واحدا في مواجهة 

جمیع المتعاقدین مهما كان مركزهم، ولیس توحید بالمعنى الشخصي الذي یفترض أن تتخذ العقود التي 

16.یبرمها المشترط شكلا واحدا في مواجهة من یتعاقد معهم

تلك "عرفت الشروط النموذجیة بأنها ) 2004مبادئ الینیدورا (ما أنه نجد أن مبادئ التجارة الدولیة ك

النصوص المعدة مسبقا لاستخدام العام والمتكرر من أحد الطرفین، والتي تستخدم بدون تفاوض مع 

  17".الطرف الآخر

العقد بدون مفاوضات ومن التعریف یتضح أن الشروط النموذجیة معدة سلفا من قبل أحد طرفي

  18.مع الطرف الآخر من أجل الاستخدام العام والمتكرر
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نشیر هنا، على أنه لا بد على القوانین الوضعیة أن تتناول مفهوم العقود النموذجیة في نصوصها، 

لأهمیتها في الوقت الحاضر، خاصة إن وجدنا أن مفهوم العقود النموذجیة یختلط مع مفاهیم أخرى كعقود 

ان، كما یثیر استخدام هذه الصیغ صعوبات عملیة لیست معروفة ضمن العقود التقلیدیة، وهنا تكمن الإذع

  .خطورتها كونها قد تخل بالتوازن القائم بین طرفي العقد

أن لها   - تشریعیا- فقهیا–وننتهي إلى القول بعد التطرق إلى بیان المقصود  بالعقود النموذجیة 

یفها بالمفهوم الواسع لا یخرج عن أنها صیغة عقدیة مكتوبة من قبل مفهوم واسع ومفهوم ضیق، فتعر 

  . هیئات مهنیة، أو إدارة عامة معتمدة، أو من قبل أحد أطراف العقد، التي ستعتمد مستقبلا لتعاقد علیها

أما المفهوم الضیق للعقود النموذجیة، هو أن یتم صیاغته من قبل أحد أطراف العقد، لیكون نموذجا 

  .وهذا الأسلوب غالبا ما یكون مجالا خصبا للشروط التعسفیة- محل دراستنا–19.علیه مستقبلالتعاقد 

  نماذج العقودعناصر : الفرع الثاني

، فإنه یمكن تحدید مجموعة من العناصر التي لا لنماذج العقودانطلاقا من التعاریف التي منحت 

  :على النحو التاليبد من توافرها لنكون أمام صیاغة نموذجیة للعقود، وهي 

  صیغة عقدیة جاهزة للاستعمالنماذج العقود: أولا

  20.یكون الغرض من إعداد صیغة عقدیة جاهزة للاستعمال هو حكم العلاقات التعاقدیة المستقبلیة

وغالبیة العقود النموذجیة، توضع صیاغتها بشكل یسمح لأطراف العلاقة التعاقدیة باستعمال ذات 

الحاجة إلى إفراغ اتفاقهم في صیغة كتابیة غیرها، حیث تصبح الصیغة النموذجیة الصیغة المطبوعة دون

عندئذ هي عقدهم، وهي وسیلة إثباته كتابیا، وعلى الأطراف في هذا النوع من العقود النموذجیة سوى ملئ 

  21.الفرغات الموجودة بها، والتي تتعلق عادة بتحدید هویة الأطراف المتعاقدة وبعض عناصر العقد

ذجیة التبعیة، فالأولى هي التي 0من هنا یمكن أن نمیز بین العقود النموذجیة الذاتیة، والعقود النمو

یقصد بها استعمال ذات الصیغة المطبوعة كعقد فعلي، إذ أنها عقود جاهزة للاستعمال، أما العقود 

فین، فلا یقصد منها النموذجیة التبعیة فهي التي یتبع تطبیق أحكامها مع وجود عقد حقیقي بین الطر 

استعمال ذات الصیغة المطبوعة كعقد قائم بذاته، فهي لیست سوى أحكاما استثنائیة مصاغة في شكل 

نصوص قانونیة یجوز للأطراف أن یعتدوا بها كلها أو بعضها، أو یستبدلونها بغیرها، ولكي یؤخذ بها كلها 

  22.فق الأطراف على ذلك صراحةأو بعضها، ویستبدلونها بغیرها، ولكي یؤخذ بها یجب أن یت

  حرر من قبل أحد أطراف المتعاقدة أو من قبل الغیرتنماذج العقود: ثانیا

تحرر العقود النموذجیة بواسطة أطراف العقد إما عن طریق أحدهم، أو عن طریق اتفاق مشترك 

  23.عنویابینهما، كما لأنه یمكن أن یتم تحریرها من قبل شخص آخر سواء أكان شخصا طبیعیا أو م

ومنه تتعدد مصادر العقود النموذجیة، فقد یتم إعدادها بتدخل من المتعاقدین، وهذا التدخل یتخذ 

عدة أشكال؛ یحررها أحدهما لیعرضها على من یتعاقد معهم بصفة دائمة ومستمرة، وهذه تسمى عقود 

عاقدین، ویطلق علیها تسمیة نموذجیة انفرادیة، أو یتم تحریرها عقب اتفاقات بین الهیئات التمثیلیة للمت
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أو یتم تحریرها بواسطة اتفاق مشترك بین أطراف العقد أو من یمثلهم على 24العقود النموذجیة الثنائیة،

في المستقبل، وذلك بقصد معالجة كافة إبرامهاوضع نموذج مشترك یحكم علاقتهم التعاقدیة المتوقع 

وقوعها، وهذا النوع عادة ما یوضع بعد مناقشات المشكلات المتوقعة أثناء تنفیذ هذه العقود قبل 

تركة ـــــــلحة مشـــــــقق مصـــــــعقد یحـــــــثمر عن وضع نموذج لـــــــــــلة تفاوض جماعیة تـــــیضة، ومرحـــــــمستف

  25.لجمیع الأطراف

عنهما لا وفي حالات أخرى لا یتدخل الأطراف في إعداد هذه النماذج، حیث یتم صیاغتها بعیدا

أو قد یكون محرر العقد 26سیما عندما تكون واردة بموجب نص قانوني فتفرض علیهما بدرجات متفاوتة،

–كما یمكن أن یكون مفوض من قبل المتعاقدین 27شخصا من الغیر غیر مفوض من قبل أطراف العقد،

بعا لها أحد أطراف یمكن أن تكون منظمة مهنیة تا- الذي سیقوم بصیاغة العقد كالموثق أو المحامي

العقد، كما یمكن للإدارة أن تضع نموذجا للعقود التي تبرم بین الأفراد بقصد تسهیل العملیة التعاقدیة بین 

  28.أطراف المجتمع

  تضمن شروطا تنظیمیة وشروطا عقدیةتنماذج العقود:ثالثا

من شروط تنظیمیة الأصل في العقود النموذجیة أن أحكامها متكاملة، قائمة بذاتها، حیث تتكون

تحدد قدر الإمكان كافة المسائل التي یمكن أن تنجم عن التصرف القانوني الذي تنظمه، أي كافة حقوق 

المتعاقدین والتزاماتهما، إلا أن هذا لا یجب أن یفهم منه بأنه إفراغ للعقد من صیغته التعاقدیة واعدام 

ه، حیث توجد إلى جانب الشروط التنظیمیة لإرادة المتعاقدین في مجال تحدید موضوع العقد وشروط

شروط أخرى، من وضع أطراف أخرى تسمى شروطا تعاقدیة، وهي الشروط التي لا یمكن تحدیدها أو 

التنبؤ بها مستقبلا لكونها تتعلق بالجانب العملي الذي لا یمكن أن یقدره سوى الأطراف المتعاقدة مثالها، 

  29.یفیات التسلیم وكیفیات التسدیدالشروط المتعلقة بمراحل التنفیذ أو ك

، فالأولى تحدد كافة )ناقصة(وعقود نموذجیة جزئیة ) كاملة(إذ نشیر أن هناك عقود نموذجیة كلیة 

  30.آثار العقد، أما الثانیة تتناول في مضمونها بعض آثار العقد دون التعرض لكافة أحكامه

  ةغیر ملزمنماذج العقود: رابعا

یة للعقد النموذجي بین الاختیار والإلزام، فهي من حیث المبدأ اختیاریة، إذ تتراوح القوة الإلزام  

وقد تكون هذه النماذج خالیة من أي 31یكون للمتعاقد الحریة في الانسحاب إذا أراد ذلك قبل انعقاد العقد،

  .قوة إلزامیة، فهي لیست إلا مرجعا یهتدي به المتعاقدین

یة وتعرض من قبل أحد المتعاقدین على الآخر كشكل للعقد، وقد نجد أن العقود النموذجیة إلزام

والذي لا یسعه سوى التعاقد وفقا لبنود التي یتضمنها، أو الامتناع عن التعاقد، أو قد تفرض على 

32.المتعاقدین بموجب نص خاص، كوسیلة یوجه بها المشرع المتعاقدین في صیاغة العقد

روط، حیث یكون معروضا بصیغة كاملة من أحد الأطراف فالعقود النموذجیة تتمتع بسمة ثبات الش

  المفاوضة معساومة وــــــه للمـــللموافقة علیة كما هو أو رفضه، فلیس مفیدا تنمیط عقد ما ثم عرض شروط
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النمطیة غاءـــنود ومن ثمة إلــــــــض البــــــــییر بعـــــــــــة تؤدي إلى تغـــــــــالطرف الآخر، إذ أن هذه لمفاوض

  33.في العقد

و على العموم، هناك شعور سائد، بأن كل ما هو مطبوع واجب الاحترام كما لو كان قانونا، 

  34.بالإضافة إلى الثقة التقلیدیة في مقدمها

  لنماذج العقودالقیمة القانونیة : المبحث الثاني

یستعملهانماذجمجردعنعبارةهيحقیقیة، وإنماعقودابذاتهاتعتبرلاالنموذجیةالعقودأن

؛ وطبیعتها القانونیة )المطلب الأول(لذا نتساءل حول مبررات ظهور هذا النمط عقودهم،لإبرامالمتعاقدون

  ).المطلب الثاني(

  نماذج العقودمبررات ظهور :المطلب الأول

تجات إن التطور الصناعي والتكنولوجي الهائل وما نشأ عنه من تنوع في الخدمات والسلع والمن  

وما رافقه من تعدد في أسالیب التسویق المعاصرة وطرق الدعایة المختلفة، الأثر الفاعل في تطور صیغ 

العقود وتقویة النزعة الاستهلاكیة لدى الأفراد وحثهم على التعاقد دون مناقشة أو مفاوضة، وذلك بالتحدید 

ة مسبقاً من قبل أحد المتعاقدین، ما ساهم في اتساع نطاق التعاقد وفق شروط موحدة عامة مجردة معد

  35.أومن من قبل شخص أجنبي عن العقد

، )الفرع الأول(ومنه كان لا بد من التطرق إلى مبررات ظهور أسلوب تمذیج العقود الواقعیة  

  ).الفرع الثاني(والقانونیة 

  المبررات الواقعیة: لوالفرع الأ 

املین إلى أسلوب التعاقد عن طریق العقود من بین المبررات الواقعیة التي یلجأ بسببها المتع  

تنوع في الخدمات والسلع وكثرة النموذجیة هي توفیر الوقت والجهد في صیاغة العقود خاصة في ظل 

  .الطلب علیها

  توفیر الوقت والجهد في صیاغة العقود: أولا

قود، هو توفیر إن هدف لجوء المتعاملین في مجال المعاملات المالیة إلى الصیاغة النموذجیة للع  

الوقت والجهد والنقاقات المبذولة في إعدادها، حیث من الأیسر عدم تكرار الكتابة الیدویة لعدد من العقود 

  36.لنفس السلع والخدمات التي یتم بیع الآلاف منها یومیا

یستفیدون من خبرات 37فمن خلال استخدام صیغ نموذجیة معدة مسبقا تتلاءم مع الظروف العقدیة،

لهم عند إبرامهم لعقودهم، فالعقود النموذجیة لا تستقر في مجال المعاملات القانونیة إلا بعد وقت من قب

طویل، وتراكم خبرات متتالیة تسمح بالتأكد من فائدتها العملیة، وأنها أصلح صیاغة قانونیة ولغویة تمنع 

  38.من إثارة مشكلات عند تنفیذها

الحدیث للمعاملات في وقتنا الحالي والذي یتمیز فالعقود النموذجیة أصبحت تسایر التطور  

  .بالسرعة والوفرة، فبمجرد ملئ بعض البیانات في الصیغ النموذجیة وتوقیع الأطراف علیها ینعقد العقد
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ومنه، فإن إعداد العقود النموذجیة بطریقة سلیمة، یشكل عاملا أساسیا في تسهیل إبرام العلاقات 

العموم والدولیة على وجه الخصوص، وذلك لما یتطلبه من سرعة في إنجاز التعاقدیة الداخلیة على وجه 

ها بتضمینها أحكاما تفصیلیة وحلولا دقیقة لغالبیة المسائل التي یمكن أن تنجم عن تلك العلاقات 

  39.التعاقدیة

  انتشار السلع والخدمات المماثلة: ثانیا

یة تبعا لذلك تتشابه، مما یدفع دول العالم لما كان السلوك الإنساني متشابها فإن الحاجات الإنسان

المختلفة إلى إنتاج الأشیاء المتماثلة لتلبیة تلك الحاجات، فالسلع التي تنتج أو تباع في جانب معین من 

فذاع بذلك في الوقت الحاضر  40جوانب الكرة الأرضیة تتشابه مع السلع التي تنتج وتباع في جانب آخر،

  41.ار یشمل أنوعا عدیدة من السلع ویغطي مناطق جغرافیة أخرىأسلوب تمذیج العقود حتى ص

هذه الحقیقة تستتبع أن یطبق على العقود المتعلقة بتلك السلع المتشابهة قواعد مماثلة لا تختلف   

من مكان إلى آخر، لاسیما إذا كانت هذه السلع یتم تداولها عبر دول العالم المختلفة، ذلك حتى لا 

أو مستهلك بقواعد قانونیة متعارضة بین الدول، ومنه اللجوء إلى العقود یصطدم صانع أو تاجر

42النموذجیة هو الوسیلة المثلى لتحقیق هذه الغایة، ولهذا انتشرت هذه العقود في مختلف دول العالم،

  43.كونها تشكل وسیلة فعالة لتسهیل عملیات التبادل التجاري على وجه الخصوص

  قانونیةالمبررات ال: الفرع الثاني

هناك مجموعة من المبررات القانونیة أدت إلى التعامل عن طریق أسلوب تمذیج العقود في مختلف 

المعاملات المالیة، ومن بین هذه المبررات، قصور التشریعات الوضعیة على حل كل المشكلات القانونیة 

  .ة في تقنین العادات التجاریةالمتعلقة بالعقود، و الاتجاه نحو توحید القواعد القانونیة، وكذا المساهم

  قصور التشریعات الوضعیة على حل كل المشكلات القانونیة المتعلقة بالعقود: أولا

إن عدم كفایة القواعد القانونیة التشریعیة في علاج جمیع المشكلات المتعلقة بالعقود، لا سیما منها 

أو تقنیة تتطور بسرعة كبیرة ولا تستطیع العقود المدنیة والتجاریة التي تنصب موضوعاتها على أمور فنیة

التشریعات ملاحقة هذا التطور، ولا شك أن العقود النموذجیة وسیلة ناجعة لعلاج مشكلات التي تتعلق 

بهذه العقود، لأن من یقوم بصیاغتها عادة أصحاب الخبرة والمتعاملین في مجالات  هذه العقود، وهم 

غة بما یتفق مع الحاجة العملیة، لذلك فالعقود النموذجیة تحل یستطعمون في كل وقت تعدیل تلك الصیا

  44.مشكلة قصور التشریعات وتأخرها في علاج المشكلات القانونیة المتعلقة ببعض العقود

فنجد مثلا، أن علاقات التجارة الدولیة بدأت تبتعد منذ وقت غیر قریب عن سیطرة وسطو القوانین   

ق قواعد ذات طابع مهني وقواعد عرفیة لا تنتمي بأصلها إلى قواعد الداخلیة، لتحكم أو تنظم عن طری

، "مجتمع التجار الدولي"مستمدة من قانون دولة ما، بقدر ما تستمد من واقع ما یمكن أن یطلق علیه 

ویرجع سبب اللجوء إلى هذه القواعد العرفیة أن القوانین الوطنیة كانت تعجز في أغلب الحالات عن 

  45.التجارة الدولیةمتابعة تطورات 
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وحالیا نظرا لحاجة الماسة لسرعة المعاملات شاعت العقود النموذجیة بشكل كبیر، أخذت شروط 

  46.العقود النموذجیة تحل محل القواعد القانونیة المكملة

  الاتجاه نحو توحید القواعد القانونیة: ثانیا

ة التي تحكم المعاملات المالیة حتى تتجه دول العالم الآن إلى العمل على توحید القواعد القانونی  

  47.تتجنب مشكلات تنازع القوانین المتعلقة بحكم هذه المعاملات

اهتمت الهیئات والمنظمات الدولیة بموضوع العقود الدولیة بمناسبة المعاملات التجاریة، وقد بذلت   

رات الاقتصادیة المتلاحقة في هذه الهیئات جهودا كبیرة لتوحید أحكام قانون التجارة الدولیة، ففي ظل التطو 

النصف الثاني من هذا القرن، تبلور فرع جدید من فروع القانون ینظم المعاملات الاقتصادیة الدولیة وهو 

ما یسمى قانون التجارة الدولیة، ویتضمن هذا القانون العدید من المسائل، من أهمها العقود النموذجیة 

مثلة التي توضح هذا الاتجاه اتفاقیة التجارة العالمیة ومن أبرز الأ48.التي وضعت في هذا المجال

ترونیة ــــــــحدة المتعلقة بالتجارة الإلكــــــــم المتــــــــــادرة عن الأمــــــــیة الصـــــــــموذجــــــــین النـــــــــ، والقوان)الجات(

  49.یع الإلكترونيــوالتوق

    تقنین العادات التجاریة:ثالثا

القانونیةالقواعدتوحیدثمومنالسائدة،التجاریةالعاداتتقنینعلىتعملالنموذجیةإن العقود  

فالواقع العملي یفید شیوع استخدام هذه الصیغ، فقد صادفت هذه 50.التجاریةالأوساطفيبهاالمعمول

  .العقود نجاحا كبیرا وانتشارا واسعا في مختلف دول العالم

ة الأطراف في تحدید آثار عقودهم أمكن للعادات التجاریة أن تنمو وتتطور فاستنادا إلى حری  

تدریجیا كي تتولى تعیین الجانب الأكبر أهمیة من الالتزامات التي تقع على عاتق كل من الطرفین، 

فأصبحت من العادات المألوفة بحیث توفر على المتعاملین مناقشات وتعینهم عن طریق هذه الصیغ 

  51.ث یعرف مقدما المتعاقدین ما یقع على عاتقهمالمختصرة، حی

فنجد مثلا، أن صیغ العقود النموذجیة، تؤدي إلى نشأة القواعد العرفیة الدولیة ذات الأصل المهني، 

ومنه تخلق العقود النموذجیة قواعد جدیدة تختلف عن تلك الموجودة في القوانین الوطنیة التقلیدیة، مما 

  52.وذجیة وسیلة أساسیة للتجدید القانوني في نطاق التجارة الدولیةأدى للقول أن العقود النم

  لنماذج العقودالطبیعة القانونیة : المطلب الثاني

برغم أن العقود النموذجیة صیغة معدة مسبقا تتعلق بإفراغ تصرف قانوني في نموذج معین، إلا   

إذ ما كان لها صفة القاعدة القانونیة، أنه اختلف الفقه حول الطبیعة القانونیة للعقود النموذجیة، ذلك 

  .ومدى تحقیقها لمبدأ الكفایة الذاتیة

الفرع (وبذلك ظهر اتجاهان، اتجاه ینفي صفة القاعدة القانونیة علیها، وعدم إقرار كفایتها الذاتیة

  ).الفرع الثاني(أما الاتجاه الثاني اعترف بذلك ) الأول
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  وعدم إقرار كفایتها الذاتیةلنماذج العقودیة نفي صفة القاعدة القانون: الفرع الأول

أنكر الاتجاه الأول صفة القاعدة القانونیة، وعدم تحقیق الكفایة الذاتیة للعقود النموذجیة، فهذه 

الأخیرة لیست إلا شروطا تعاقدیة، ومع تكرار استخدامها یمكن أن تتحول إلى عادات اتفاقیة دون أن ترقى 

  53.نیةإلى مرتبة القاعدة القانو 

فبالرغم من المزایا التي تتمتع بها العقود النموذجیة باعتبارها من أهم الوسائل لتوحید صیغ التعاقد، 

إلا أنها تواجه انتقادات ناجمة عن المشاكل التي تصادف وضع الشروط العامة لهذه العقود، فبرغم من أن 

تیاجات ومتطلبات الحیاة التجاریة، إلا الهیئات المعنیة تحاول أن تضع صیغا للعقود النموذجیة تلاءم اح

أن هذه الصیغ توضع بنماذج مطولة وغامضة قد لا یتسنى لبعض المتعاقدین من الاطلاع علیها، وإذا 

اطلعوا علیها یصعب فهمها إلا من قبل المتخصصین، كما أنه قد توضع الصیاغة من قبل جهات تراعي 

  54.مصالحها عند وضعها

أنها عقود مقترحة ولیست مفروضة، طالما أن الإرادة هي المصدر الأول وقد أكد جانب من الفقه  

والوحید لسیران أحكامها، وخاصة إذا علمنا أن الأطراف المتعاقدة تملك القدرة على إدخال تعدیلات على 

عد أحكام العقود النموذجیة أو حتى استبدالها بغیرها، فمن غیر الممكن أن تتمتع تلك الأحكام بقدسیة القوا

  55.القانونیة

فالإرادة 56وفیما یتعلق بتحقیق مبدأ الكفایة الذاتیة لا یمكن التسلیم به في ضوء العقود النموذجیة،  

لا تستطیع أن تخلق روابط اتفاقیة إلا إذا منحها القانون السلطة في ذلك، مما یعني أن العقود النموذجیة 

  57.لا غنى عنها عن القانون

في بنود العقد النموذجي وأحكامه أمر قائم، فالأطراف أو الهیئات مهما النقص والقصور كما أن   

كانت خبرتهم وتوقعاتهم لأحداث المستقبل، لا یمكنهم الإحاطة بكل الجوانب العملیة والتعاقدیة في 

صیاغتهم للعقد النموذجیة، فالنقص إذا كان یشمل القانون ذاته فما بالنا بالعقد النموذجي، باعتبار أن 

شرع الوطني أو الدولي على فرض وجوده ومهما بلغت حنكته ودرایته وكذلك سرعة تعدیله وتطویره الم

لتشریعاته لمواكبة التطورات، فإنه ومع ذلك یبقى قاصرا، فمهما بلغت العنایة التي بذلت في تحریر العقود 

بین الطرفین، إذ أن هناك النموذجیة، فلا یمكن الجزم بإحاطتها بكل المسائل التي قد یثور الخلاف فیها 

استحالة عملیة في خلق مجموعة من الاشتراطات التعاقدیة التي یمكن أن تكون كافیة بذاتها كلیة، 

وتستبعد بالنتیجة الحاجة إلى اللجوء إلى أحكام القانون، ولهذا ینبغي بل یتعین على المتعاقدین في ظل 

القانون الذي یرجع إلیه المحكم عندما یخلوا العقد - العلى سبیل المث-هاته العقود النموذجیة أن یعینوا 

  .من الحلول

فإن العقد النموذجي، إذا كان بموجب الأحكام التي یتضمنها یرسم حدود لتعاقد للمتعاقدین، فهو 

یضع لهما القواعد الكلیة التي تحكم بعض التصرفات ویلزمها أن لا یتخطاها وأن لا یؤتیا أحكاما تتنافى 

بین الأطراف المعنیة بالتصرف القانوني الذي یتضمنه، - أنه لتولید آثاره العقد النموذجيمعها، غیر
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یتوقف أولا وأخیرا على تلاقي إرادتین واتفاقهما على الارتباط بموجب هذا التصرف القانوني، فاتفاقهما هذا 

یس هناك التزام تعاقدي هو الذي یبرر ترتیب بعض الالتزامات ولیس وجود النموذج ذاته، وقبل الاتفاق ل

  58.حتى ولو كانت شروط العقد محددة مسبقا في نموذج، مالم تتجه الإرادة إلى إلزام نفسها بشيء

فإن الغایة من الصیاغة هي وضع موضوع التعاقد في قوالب تقییم التواصل بین طرفیه بطریقة 

اغ بل یفترض وجود موضوع له واضحة وتكفل تنفیذه دون منازعات أو خلافات، فالصیاغة لن تقوم من فر 

معنى محدد یراد التعبیر عنه بشكل صحیح وواضح وكامل، وعلى هذا فإن هناك ثمة تبادل بین الموضوع 

  59.والشكل عند تحریر أي وثیقة عقدیة

  وكفایتها الذاتیةلنماذج العقودتقریر صفة القاعدة القانونیة : الفرع الثاني

القاعدة القانونیة وتحقیق مبدأ الكفایة الذاتیة للعقود النموذجیة، ذهب الاتجاه الثاني إلى تقریر صفة 

كون أن العقود النموذجیة جاءت مجسدة لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین التي تضمنته في نصوصها غالبیة 

القوانین المقارنة، طالما أنها تعبر عن الإرادة الحقیقیة للأطراف المتعاقدة وتمنحهم الحق في تعدیل تلك 

الشروط بما یتلاءم مع طبیعة التعامل، وقد ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى اعتبار أحكام العقود النموذجیة 

  60.قواعد قانونیة أو أعراف ملزمة

ذلك أن العقود النموذجیة تتمتع بالمرونة اللازمة لمواجهة معظم المشاكل التي یمكن أن تحدث 

والتي ي، مقارنة بالقاعدة التشریعیة التي تتصف بعمومیتهامستقبلا، فهي بذلك أكثر استجابة للواقع العمل

  61.لا یمكن أن تواجه جمیع الحالات المتصور وقوعها عملا

خاصة -وقد أضحت العقود النموذجیة من الوسائل الفعالة لتحقیق مبدأ الكفایة الذاتیة للعقود   

مرا نادرا في ظل الأحكام التفصیلیة التي على نحو یجعل الرجوع إلى قاعدة تنازع القوانین أ- العقود الدولیة

تحتویها والمنظمة للالتزامات التعاقدیة، حتى أن غالبیة هذه العقود المعدة من قبل المنظمات المهنیة، 

تتضمن شرطا یحدد القانون واجب التطبیق، وقد یلجأ القاضي أو المحكم إلى تسویة النزاع بناء على 

  62.نيأحكامها دون الخضوع لأي قانون وط

ومن خلال ما سبق بیانه، فإن الاتجاه الأول یغلب الطابع التعاقدي للعقود النموذجیة على الطابع   

لا یقصد من وراءه عقدا خاصا بذاته، بل على الرغم من وجود " العقد النموذجي"كون أن 63التنظیمي،

–للأركان العامة للعقد هذه الصیغة النموذجیة، فإن التصرفات القانونیة التي تفرغ فیها تظل خاضعة 

فلا ینعقد التصرف القانوني الذي یفرغ في العقد النموذجي ولا ینتج آثاره -الرضا، المحل، السبب، الشكلیة

ستمد العقد النموذجي قوته الملزمة من ذاته لأنه لا یمثل یبهذا المعنى لا 64إلا بتوافق إرادتي المتعاقدین،

  65.راف إرادة المتعاقد الآخر إلى اعتمادها والالتزام بمضمونهاإلا إرادة واضعها، وإنما یستلزم انص

وبالتالي فالإرادة تحتفظ بدورها الكامل في تحدید بعض الالتزامات الأساسیة، مما یؤكد على الطابع 

  66.التعاقدي للعقد النموذجي

  ردي، ذلك بالنظــــــــیمي أكثر مما هو تعاقــــــأما الاتجاه الثاني یرجح أن العقد النموذجي ذو طابع تنظ
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للحلول القانونیة التي توفرها العقود النموذجیة في نطاق التجارة الدولیة على وجه المثال، والتي تنشأ 

عادات تجاریة مستقرة ترتقي إلى مرتبة القاعدة القانونیة، فأعراف التجارة الدولیة وعاداتها تشكل نظاما 

النموذجیة هي قواعد معروفة سلفا ولها طابع عرفي تمتلك القدرة قانونیا مستقلا ومتمیزا، وبما أن العقود

67.على التنظیم المباشر للروابط الدولیة، فقد استقر  العمل بمقتضاه استجابة لمتطلبات التجارة الدولیة

وبناء على ما تقدم ننتهي للقول بأن العقد النموذجي یجمع بین الطابع التعاقدي والطابع التنظیمي، 

وللأطراف ) طابع تنظیمي(جرد نموذجا لمشروع عقد، یتضمن كافة المسائل التفصیلیة للعقد فیبقى م

، فالغایة من العقود )الطابع التعاقدي(المتعاقدة أن یضیفوا بیانات أو شروطا أخرى لإتمام العقد 

هم تحمل نفس النموذجیة، هو توجیه أكبر عدد من المتعاملین لتبني الصیاغة النموذجیة عند إبرامهم لعقود

  . موضوعها، والتي لا بد أن تحقق مصالح كلا المتعاقدین بشكل تقریبي على الأقل

فتظل الحاجة قائمة للعقود النموذجیة بجانب القوانین الوطنیة، أو المبادئ أو العادات المنظمة 

ظروف الطارئة، ال- مثلا-فالعقد النموذجي لا ینظم مجموعة من المسائل . للتجارة خاصة التجارة الدولیة

وجود بنود تعسفیة، أو تقادم الالتزامات الناشئة عنه، أو كیفیة حل الإشكالات الناجمة عن ظهور أحد 

إلخ، فالتمسك بمبدأ الكفایة الذاتیة بشكل مطلق ...عیوب الرضى عند إبرام العقد، أو وفاة أحد المتعاقدین

حساس بانعدام الأمان القانوني، فیحمل بذلك یحرم المتعاقدین من إیجاد حلول، مما یؤدي إلى عدم الإ

  .العقد النموذجي ثغرات وعدم تطرقه لمختلف الأحكام

في ظل عدم القدرة على تحقیق مبدأ نماذج العقودعموما إذا كان هذا هو الوضع الذي توجد علیه 

ى ذاتها بنحو كامل الكفایة الذاتیة، فإنه لا یكون مقبولا إمكانیة وجود العقود النموذجیة التي تعتمد عل

والمنعزل عن النظم القانونیة الوطنیة أو الدولیة، حتى وإن تعلق الأمر بعقود نموذجیة أعدتها هیئات 

  .علمیة ومهنیة متخصصة

  خاتمة

على حد سواء؛ إلا أنه قدالمنظمة للعقد في موضوعه وفي شكلهالشریعةالمدنيكان القانون

العشرین في شتى المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة فتبعه تغییر منذ بدایة القرنتحولاتالیومعرف

العقد أو بشكل دقیق عن أزمة عن أزمةالفقه؛ للحدیثمنالبعضدفعتجذري في العلاقات التعاقدیة

  .نماذج العقودالإرادة، خاصة بعد ظهور أنماط جدیدة للتعاقد على رأسها 

تعامل لساقها الفقه، والتي من خلالها رسمت طریق شرعي لورغم المبررات القانونیة والواقعیة التي 

إلا أن ما یلاحظ من خلاله؛ زوال الإرادة من مضمون . في مختلف المعاملات المالیةبنماذج العقود 

العقد، من خلال الاستلاء والاستحواذ علیها من أحد أطراف العقد، وأصبح هذا الاستحواذ مشروعا لتحقیق 

  .المصلحة الاقتصادیة

  شریعات على رأسها القانونــــــــ، إلا أن التلاقات التعاقدیةـــــــــمكانا ضمن العنماذج العقودن وجدت إ و 
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عد المجال الخصب لفرض الشروط التعسفیة في طیاته؛ تا، رغم أنهاولي اهتماما بتنظیمهیالجزائري لم 

  لسبیل لذلك؟وما هو انماذج العقودفنتساءل هنا عن حمایة الطرف الضعیف في 

ي تسعى إلى تحقیقها؛ حمایة الطرف تأهداف المنظومة القانونیة الفمن المعلوم أن من بین

الأضعف في العلاقة التعاقدیة في مواجهة إجحاف وتعسف الطرف الثاني؛ إلا أن فكرة الحمایة لا تزال 

عصر الصناعة محل اهتمام وبحث متواصل من قبل الفقه القانوني في ظل الظواهر التي صاحبت 

وسیطرة الطرف القوي اقتصادیا على الطرف الضعیف الذي سیرضخ لبنود العقد مهما كان الطابع 

  .التعسفي الذي تنطوي علیه ودون أن توفر له حریة المناقشة، وبالتالي اختل مبدأ المساواة العقدیة

الضعیف ي أصبح لازما، فیكون لطرفذالنماذج العقودوفي انتظار نصوص خاصة لتنظیم 

أما الحدیث . الاحتماء بالقواعد العامة التي تصطدم في أغلب الأحوال عند تطبیقها بمفاهیم جدیدة ومبهمة

)306- 06؛ والمرسوم التنفیذي رقم 02- 04القانون رقم (عن الحمایة ضمن التشریعات الخاصة 

لمتعاقدین، وأن یكون محل بد من توفر مجموعة من الشروط انطلاقا من توافر صفة الافللاستفادة منها 

؛محرراالعقدعقد الاستهلاك منتوجا، بالإضافة إلى أن یكون عقد الاستهلاك یتصف بالإذعان، ویكون

.التي تحملها نماذج العقودكل هذا لتقریر حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة 

الوقت للمشرع التدخل ألم یحن- الإرادة–وفي الأخیر، بعد أن سلمنا بانهیار أحد مقومات العقد 

  بنصوص صریحة لتنظیم النمط الجدید لإبرام العقود؟
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  :الهوامش

.7، ص 2005ط، أیمن سعد سلیم، العقود النموذجیة، دار النهضة العربیة، مصر، د-1

مــن ق م ج، أمــا 54، العقــد معــرف بموجــب المــادة "النمــوذج"و " العقــد"یتكــون العقــد النمــوذجي مــن عبــارتین -2

زنــوش طـاوس، البیـع بالإیجــار، . االنمـوذج فهـو بمثابـة الــنهج أو الخطـة التـي یتبعهـا المتعاقــدین فـي صـیاغة عقـدهم

.118، ص 2016، 1دیوان المطبوعات الجامعیة، د ب ن، ط

ن المصـطلح الأصـح أإلا "les contrats types"شاع في أوساط الفقه اسـتخدام مصـطلح العقـود النموذجیـة-3

العقـود النموذجیـة، أیمـن سـعد سـلیم، : نقـلا عـن".formule type de contrat"هـو الصـیاغة النموذجیـة للعقـود، 

  ".contracte de masse"كما یطلق على عقود النموذجیة بعقود الجمهور.12المرجع السابق، ص 

J. Carbonnier,  Droit civil, les obligations, P.U.F, 1979, p 48.
4 - "il est une simple formule préétablie par un organisme professionnel ou par 
l'administration destinée à service de modèle pour de futurs contrats que des sujets de 
droit concluront éventuellement plus tard". Jacques Leaute, les contrats types, 
R.T.D.C, 1953 p 430.

-مصـار الالتـزام  -بوجـه عـامالالتـزامنظریـة –عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدیـد -5

.235، ص 1964، د د ن، القاهرة، مصر، د ط،1ج

6 - "Au dépit de leur nom, Les contrats types ne sont pas des contrats, mais des 
formules destinées à service de modelés pour la rédaction de contrat dans un  domaine 
détermine "
Pierre Malin Verni, les conditions générales de vente et les contrats types des 
chambres syndicales,  L.G.D.J, 1978, 225.
7 - Jacque Ghestin, traire de droit civil, la formation de contrat, L.G.D.C, 3 édition, 
1993, n° 80.

  .12المرجع السابق، ص نقلا عن، أیمن سعد سلیم، العقود النموذجیة،

8- il faudrait élargir cette notion de contrat type pour y inclure non seulement les 
formules préparées par un organisme professionnel ou par l'administration. mais aussi 
celles préparées par le stipulant .... ".
Adrian Popovici, Les contrats d'adhésion, un problème dépasse؟ mélanges louis
Baudouin, éd 1966, p 166.

منــدي آســیا یســمینة، النظــام العــام والعقــود، رســالة ماجیســتر، كلیــة لحقــوق، جامعــة یوســف بــن خــدة، الجزائــر، -9

.27، ص 2008-2009

دراســة مقارنــة فــي مــدى القــوة الملزمــة "العقــود أحمــد الســعید عبــد العزیــز الزقــرد، نحــو نظریــة عامــة لصــیاغة -10

  .193، ص 2001، 25، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، الكویت، العدد الثالث، السنة "لمستندات التعاقد

11 - "Modèles de contrats unilatéraux". Jacque Ghestin, traire de droit civil, la 
formation de contrat, op cit, p 64.

نمـــاذج مـــن العقـــود ووســـائل مواجهـــة الشـــروط المجحفـــة فیهـــا، مجلـــة الحقوقیـــة ،د عبـــد الـــرحمن الملحـــمأحمـــ-12

  . 246، ص 1992مارس 16الكویتیة، الكویت، العدد الأول، 



محمودي ملیكة                                                 -نماذج العقود-احتكار الإرادة، الحقیقة للوجه الجدید للتعاقد 

197
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